
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي صَ ب ب على الن 34725 - حكم من كذ

ال السؤ

ي صلى الله عليه وسلم ؟. ب تري على الن ما حكم المف

صلة ة المف اب الإج

ب على ا علي ليس ككذ ب ن كذ لك لقوله صلى الله عليه وسلم : " إ ر ، وذ ي م كب ث يم ، وإ كر عظ ي صلى الله عليه وسلم ، من ب ب على الن الكذ

ا ب ن كذ ي مقدمة صحيحه )3( دون قوله : " إ اري )1229( ، ورواه مسلم ف خ ار" رواه الب وأ مقعده من الن ب ت لي ب علي متعمدا ف أحد من كذ

ب على أحد " . علي ليس ككذ

اري )106(. خ ار " رواه الب لج الن لي ب علي ف ه من كذ ن إ وا علي ف ب لَّمَ : " لا تكذ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقوله صَ

" رواه مسلم )1(. نَ ي بِِ  هو أحد الكاذ ب ف ه كذ ن رى أ ي بحديث يُ لَّمَ : " من حدث عن سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقوله صَ

ب عليه صلى الله عليه وسلم . ر من تعمد الكذ لى كف ماعة من أهل العلم إ هب ج وقد ذ

ما ار ف الن ها ب يره والمعاصي قد توعد علي ي الإصلاح وغ ى ف ن ث لا ما است ة إ ب معصي يل : الكذ ن ق إ تح : ) ف ي الف ر ف ن حج ظ اب قال الحاف

يره ؟ ب على غ ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذ ه الكاذ از ب ي امت الذ

ن : هي ه من وج واب عن الج ف

عده ، مام الحرمين ومن ب ه إ ن ه اب عف ي ، لكن ض وين و محمد الج ب يخ أ د بعض أهل العلم ، وهو الش ر متعمده عن ه يكف ب علي أحدهما : أن الكذ

لك الحرام أو الحمل على استحلاله ك عن استحلال ذ ف لا لا ين ي تحليل حرام مث ه ف ب علي أن الكاذ هه ب اره ، ووج ي ت لى اخ ر إ ي ن المن ومال اب

. لك قد حل ذ ا اعت ذ لا إ ر إ ه لا يكف ن مهور على أ ى ، والج ف ر لا يخ ظ اله ن ما ق ي ر. وف ر كف ر، والحمل على الكف ، واستحلال الحرام كف

ب ه أو كذ ب علي ي حق من كذ م من استواء الوعيد ف ا ، ولا يلز رق ت اف يره ف يره صغ ب على غ رة ، والكذ ي ه كب ب علي ي : أن الكذ ان واب الث الج

ل ها، ب ي وأ" على طول الإقامة ف ب ت لي قد دل قوله صلى الله عليه وسلم "ف قامتهما سواء ، ف ره أن يكون مقرهما واحدا ، أو طول إ ي على غ

تص ار ( مخ ي الن ي ف يد ) يعن ب أ لود الت ة قامت على أن خ لا أن الأدلة القطعي ره إ ي لا غ ز عل له من ه لم يج ها لأن رج من ه لا يخ ن اهره أ ظ

ب على أحد " ا علي ليس ككذ ب ن كذ ال : " إ ق يره ف ب على غ ن الكذ ي ب عليه وب ن الكذ ي ي صلى الله عليه وسلم ب ب رق الن رين ، وقد ف الكاف ب

تح 1/244 تهى من الف ان

هة ، اف ب على الرسول صلى الله عليه وسلم مش كر حكم من كذ لة ، وذ ه المسأ ي هذ ة رحمه الله القول ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب صل ش وقد ف

هة ، قال اف ب عليه مش ر من كذ كف لى القول ب ب ، ومال رحمه الله إ ه كذ ن ا يعلم أ ي الرواية ، وحكم من روى حديث ه ف ب علي وحكم من كذ
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ن لي ة على مي ي ليث من المدين ن ه : " كان حي من ب ظ ريدة ولف كر حديث ب عد ذ اتم الرسول )2/328 – 339( ب ي الصارم المسلول على ش ف

ي ي أن أحكم ف ه الحلة وأمرن ي هذ ن رسول الله كسان ال إ ق تاهم وعليه حلة ف أ وه ف وج لم يز ة ف اهلي ي الج هم ف طب من ل قد خ وكان رج

ب ال "كذ ق لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ف أرسل القوم إ ها ، ف ة التي كان يحب ل على تلك المرأ ز ن م انطلق ف كم ، ث أموالكم ودمائ

لك قول ذ ار" قال: ف الن أحرقه ب ا ف ت دته مي ن وج ه وإ ق رب عن اض ا ف ده حي ا وما أراك تج دته حي ن وج ال: " إ ق لا ف م أرسل رج عدو الله " ث

علم له علة ( رط الصحيح لا ن اد صحيح على ش ا إسن يخ الإسلام : )هذ ب علي متعمدا" قال ش رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كذ

ا الحديث قولان : ي هذ اس ف م قال : ) وللن ث

ماعة اله ج لك ، ق ذ ر ب لاء من قال يكف ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن هؤ ي قتل من تعمد الكذ اهره ف ظ ذ ب أحدهما : الأخ

د عون للحديث أش ون والواض اب تدعة الإسلام والكذ : "مب ي ل الهمدان ض ي الف ب ه أ يخ يل عن ش ن عق ي ، حتى قال اب وين و محمد الج ب هم أ من

ساد أحواله ، ي ف لد سعوا ف هم كأهل ب ل ف ساده من داخ ف لاء قصدوا إ ارج وهؤ ساد الدين من خ ف من الملحدين لأن الملحدين قصدوا إ

ن له". سي ر الملاب ي ر على الإسلام من غ هم ش تحون الحصن ، ف لاء يف الدخ ، ف ارج والملحدون كالمحاصرين من خ

ه الرسول صلى الله ن ما أمر ب إ ب على أحدكم" ف ا علي ليس ككذ ب ن كذ ا قال : " إ ب على الله ، ولهذ ب عليه كذ ا القول أن الكذ ه هذ ووج

ه ، ومن ر الله ب ب ب تصديق ما أخ ه كما يج ب تصديق ه وج ر ب ب اع أمر الله ، وما أخ ب وب ات اعه كوج ب ب ات ه ، يج د أمر الله ب ق عليه وسلم ف

ه ن عم أ أن ز ب على الله ب ام أمره، ومعلوم أن من كذ ز ع من الت ن ر الله وامت ب ب خ هو كمن كذ ام أمره ، ف ز ع من الت ن ره أو امت ب ي خ ه ف ب كذّ

لك من تعمد كذ ر حلال الدم ، ف ه كاف ن إ ن ف ي ئ ب ن سي ونحوهما من المت لمة والعن يه كمسي ب ف را كذ ب ر عن الله خ ب ه أو أخ ي ب رسول الله أو ن

ب على رسول الله . الكذ

الحق ب ب ا أو كذ ب ترى على الله كذ لم ممن اف وله تعالى : ) ومن أظ ق هما ب ن ي مع الله ب ا ج يب له ، ولهذ لة التكذ ز من ه ب ب علي لك أن الكذ ن ذ ي ب يُ

ره ، ب خ ق ب ة من المصدّ م درج ه أعظ ه ، كما أن الصادق علي دأ الله ب ا ب ب له ، ولهذ ما من المكذّ ث م إ ه أعظ ب علي ما كان الكاذ ل رب اءه( ب لما ج

ب له . ب على الرسول كالمكذ الكاذ ب له ، ف ب على الله كالمكذّ م، والكاذ ب أو أعظ ل المكذّ ب مث ا كان الكاذ ذ إ ف

ن ي رق ب بطال لدين الله ، ولا ف لك إ ه ليس بصدق ، وذ ن ره أ ب ار عن خ ب ه الإخ يب مون تكذ ن مض إ ب ف ه نوع من الكذ يب لك أن تكذ ح ذ وض يُ

ه ما ي دين ل ف دخ ه يُ ب علي ه ، والكاذ بطال رسالة الله ودين ه من إ من را لما تض ما صار كاف ن ار، وإ ب ع الأخ مي ي ج ر واحد أو ف ب ي خ ه ف يب تكذ

دين . ه ليس لله ب ن أ ه دين الله ، مع العلم ب ا الأمر ، لأن ال هذ ث ر وامت ب ا الخ هذ ب على الأمة التصديق ب ه يج ن عم أ ه عمدا ، ويز ليس من

لك . ران عامدا لذ ه سورة من الق ن عم أ يف كلاما يز رآن أو يض آية من الق ب ب ين من يكذ رق ب ه ، ولا ف قص من ي الدين كالن يادة ف والز

ه ها ، وهذ وز الأمر ب ل وقد لا يج ه ، ب اء ليست مما أمر ب ي أش ه أمر ب ن عم أ ه يز ؛ لأن اف ف ه واستخ اء ب هز ب عليه است ن تعمد الكذ إ ا ، ف يض وأ

ر صريح . ، وهو كف ب لى الكذ ة له إ ه نسب اطلة ، وهذ اء ب ي أش ر ب ب ه يخ ن ه أو أ لى السف ة له إ نسب

ز واللحم، ب ه حرم الخ ن لك ، أو أ دة ، ونحو ذ ائ ان ، أو صلاة سادسة ز ير رمض ر غ هر آخ رض صوم ش اعم أن الله ف عم ز ه لو ز ن إ ا ، ف يض وأ

اق . ف الات ر ب سه ، كف ف ب ن كذ عالما ب
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ن أ أن صرح ب ه ب اد علي ه الأول ، وز ب علي ب على الله ، كما كذ قد كذ ا لم يحرمه ، ف ئ ي ه ، أو حرم ش ب ا لم يوج ئ ي ب ش ي أوج ب عم أن الن من ز ف

يب هو كالمتعمد لتكذ ب الصريح على الله ف من تعمد الكذ ملة ف الج اطا. وب ب ن هادا واست ت له اج ل - لم يق ائ تى الق ف ه أ ن لك ، وأ الرسول قال ذ

ه . ن بحرمت هي ه مست ف ب ه مستخ ن إ يمه ، ف ب تعظ ب على من يج ى أن من كذ ف الله وأسوا حالا ، ولا يخ

ي قوله " ي سرح ف ب ن أ ه اب ب علي ب عليه كما كذ ه لو كذ ن لك ، ومعلوم أ ذ قصه ب ت ب عليه وين الكذ ه ب ن ي د أن يش ه لاب ب علي ن الكاذ إ ا ، ف يض وأ

را ب ه أمرا أو خ ر عن ث أ ما أن ي ه إ ه؛ لأن ب علي لك الكاذ كذ ، ف لك ذ ر ب ة ، كف ث ي ب ة أو الأقوال الخ ق واحش الموب عض الف ب ي " أو رماه ب كان يتعلم من

ه ؛ لقوله لك لأمر ب ه لو كان كذ ه؛ لأن وز أن يكون مما يأمر ب عل لا يج لك الف ه ، وذ ريعت ي ش اد ف د ز ق ه ، ف ه أمرا لم يأمر ب ر عن ث ن أ إ علا ، ف أو ف

ز ائ ر ج ي ه غ الأمر ب ه، ف ا لم يأمر ب ذ إ ه" ف تكم عن هي لا ن ار إ عدكم عن الن ء يب ي ه ولا من ش لا أمرتكم ب ة إ ن لى الج كم إ رب ء يق ي : " ما تركت من ش

ه . لى السف ة له إ لك نسب ه ، وذ وز له الأمر ب ما لا يج لى الأمر ب ه إ د نسب ق ه ، ف ه قد أمر ب ن ه أ من روى عن ه ، ف من

ليس ه ف ر ب ب ا لم يخ ذ إ ه ، لأن الله تعالى قد أكمل الدين ، ف ر ب ب ه لأخ ار ب ب ي له الإخ غ ب ن ر مما ي ب لك الخ لو كان ذ را ، ف ب ه خ قل عن ن ن لك إ وكذ

تركه أولى. عله ف ا لم يف ذ إ عله ، ف ح ، لف عله وترج ي ف غ ب ن ه لو كان مما ي ي ا ف ب ه كاذ له عن ق ي ين عل الذ لك الف ه . وكذ ر ب ب ي له أن يخ غ ب ن هو مما ي

عله أكمل من تركه ، ف عله ف عله ، وما ف تركه أولى من ف عل ف ما تركه من القول والف ع أحواله ، ف مي ي ج ر ف ش حاصله أن الرسول أكمل الب ف

ه ، ومن د من ذ لو كان كمالا لوج ه ؛ إ لي ة إ سب الن قص ب ه ن ه عن ر ب ب ي أخ لك الذ ذ ما لم يكن ، ف ه ب ر عن ب ل عليه متعمدا أو أخ ب الرج ا كذ ذ إ ف

ر . د كف ق تقص الرسول ف ان

ل واسطة ، مث ه ب ب علي ي يكذ ن الذ ي هة ، وب اف ب عليه مش ي يكذ ن الذ ي رق ب ف ه أن يُ وة كما تراه ، لكن يتوج اية الق ي غ ا القول ف واعلم أن هذ

ا الحديث ن قال : هذ أما إ لك الحديث ، ف ه ذ لي ل ونسب إ لك الرج ب على ذ ما كذ ن ا إ ن هذ إ ا ، ف كذ ه ب لان عن ن ف لان ب ي ف ن أن يقول: حدث

ة ما والصحاب ر ، لاسي ظ ه ن ي ف ة ف ج راه ورواه رواية ساذ ت ا اف ذ ه، وأما إ ب علي ا قد كذ هذ ب ، ف ه كذ ن أ لك ، عالما ب ه قال ذ ن ه أ ت عن ب صحيح أو ث

ته وب ل عق ه ، وعج ب علي أراد قتل من كذ ، ف ي الدين رره ف م ض يهم لعظ ل ف ب لو وقع من أحد ممن يدخ الكذ تعديل الله لهم ، ف عدول ب

ين ونحوهم . ق اف هم من المن ي العدول من ليس من ل ف لك عاصما من أن يدخ ليكون ذ

" لكن لا ين ب هو أحد الكاذ ب ف ه كذ ن ا يعلم أ ي حديث ه قال : " من روى عن ن ه أ ا حرام كما صح عن هذ ب ، ف ه كذ ن ا يعلم أ وأما من روى حديث

ه لم تكن تحل له ي ب ف ه كذ يخ أن ش ه ، لكن لعلمه ب ه ب ه حدث يخ ي أن ش ه صادق ف ر؛ لأن ب الكف لى روايته ما يوج م إ ض لا أن ين ر إ يكف

ور( اهد ز ش ه ليس ب هادة حرام ، لكن ه الش هذ اطل ، ف لك ب هادة أو عقد وهو يعلم أن ذ قرار أو ش هد على إ لة أن يش ز من صار ب الرواية ، ف

ال : ق لة ، ف ي المسأ ي ف ان كر القول الث م ذ ث

لا ها ، ف ا من تل معلومة ، وليس هذ ر والق ات الكف ب له ؛ لأن موج ت وز ق ر ، ولا يج ه ، لكن لا يكف ت وب لظ عق غ ه ت ب علي ي : أن الكاذ ان ) القول الث

ه سمعه ن ر أ ب ن أخ أما إ اهر، ف ا لعيب ظ من ب عليه متض أن لم يكن الكذ يد قوله ب د أن يق لا ب ا ف ت ما لا أصل له ، ومن قال هذ ب وز أن يث يج

اهر ، ولا اء ظ هز ه است ئ ب هز ا مست هذ يل" ونحوه من الترهات ، ف اهرة ، مثل حديث "عرق الخ ه دلالة ظ ب قصه وعي يقول كلاما يدل على ن
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لك له لذ ت ق ا ف ق اف ه كان من ن ي صلى الله عليه وسلم علم أ ب أن الن ا القول عن الحديث ب لى هذ هب إ اب من ذ ر حلال الدم. وقد أج ه كاف ن ريب أ

واب . ا الج ي الرد على هذ ها ف كر رحمه الله أوج م ذ ء ...( ث ي ش واب ليس ب ا الج ب ، وهذ لا للكذ

والله أعلم .
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